كان كلامنا المتقدم في بعض المحاولات التي أوردها الأصوليون لتبيان التخريج لكيفية وجوب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها، وأوردنا محاولة صاحب الفصول (رحمه الله) القائلة: بأن الوقت ليس بقيد للوجوب، وإنما هو قيد للواجب، بمعنى أن الوجوب للصوم في الليل موجود، غاية الأمر أن الإمساك، فعل المكلف، الإمساك عن المفطرات لايكون إلا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذاً الوقت هنا قيد للإمساك، لفعل الصوم، للمكلف به، وليس بقيد للوجوب، ليرد الإشكال علينا ويقال لا وجوب، فإذا كان لا وجوب، فكيف وجب الغسل قبل الفجر؟ صاحب الفصول يقول: وجوب موجود، في الليل يجب عليك، وجوب موجود، يجب الإمساك في الليل، غاية الأمر أن الإمساك هذا له شرط، شرطه دخول وقت الفجر.
قلنا: إن المحاولة التي أوردها صاحب الفصول عليها إشكالات تطول، ولكننا لن نستعرض الإشكالات، وإنما أوردنا كلام الماتن القائل بأن المحاولة سالمة في عالم الثبوت، لكن ذلك لا يكفينا، لابد أن نرى عالم الإثبات والدلالة، هل أن الأدلة الواردة يستشف منها ويستفاد أن الوقت في المقام ليس بقيد للوجوب، وإنما هو قيد للواجب أم لا؟ والماتن يقول: كلا، ما يستفاد من الأدلة في عالم الإثبات والدلالة أن الوقت قيد للوجوب.

ثم أوردنا محاولة أخرى لكيفية وجوب المقدمة المفوتة، قال بها الشيخ الأعظم،خلاصتها: ليس الوقت وحده قيد للواجب، بل جميع القيود عامة كل قيد من القيود لابد أن يرجع كقيد للواجب، لماذا؟ لمبنى أفاده الشيخ إذا تتذكرون أوردناه، استحالة تقييد الهيئة باعتبارها معنى حرفي غير استقلالي، فالقيود بجملتها سوف ترجع للواجب، سواءً كان القيد وقت أو قيد آخر غير الوقت، كل القيود راجعة للواجب.

الماتن يقول: إن كلام الشيخ الأعظم (رحمه الله) يرد عليه كما ورد على كلام صاحب الفصول،لماذا؟ لأننا لا يكفينا أن يكون المبنى صحيحاً في عالم الثبوت، لا يرد عليه إشكال، بل لابد أن يكون المبنى الذي نعتمده الأدلة التي بأيدينا دالة عليه ومشيرة إليه.

 والماتن يقول: نحن نرى الأدلة في الخارج على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، كيف على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم؟ يقول: لأن الشيخ الأعظم (رحمه الله) كان يتصور أن جميع القيود يستحيل أن تكون قيوداً للوجوب، للهيئة، وذلك أن الهيئة معنى جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد، غير مستقل، فلابد أن تكون القيود تامة، أي بأجمعها، راجعة إلى الواجب.

الماتن مر عندنا مناقشة له، إمكانية تقييد الهيئة، لا استحالة في تقييد الهيئة، وعلى فرض تمامية الإشكال في تقييد الهيئة يمكن أن نتوصل إلى تقييدها بنتيجة التقييد التي قال فيما تقدم، ولكن الماتن يقول: الأعظم من الإشكالات هو الإشكال الإثباتي، كيف نعتمد مبنى وإن كان تاماً سالماً في عالم الثبوت، ولكنه ليس بتام في عالم الإثبات، جميع القيود لا يمكن أن نرجعها إلى الواجب، بل نرى أنها قيود للوجوب، ولذلك يقول: انظر، لو كانت القيود قيوداً راجعة للواجب لوجب علينا تحصيلها، مثل الوضوء، يكون نحصله، ونحن نرى ما شاء الله وتبارك الله، من القيود البدهية التي لا يجب علينا تحصيلها، الاستطاعة للحج، (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )
، يجب علينا أن نحصل الاستطاعة؟ إذا الاستطاعة جاءتنا هي دون أن نسعى إليها وجب علينا الحج وإلا فلا، فإذاً لا نقدر كما قال الشيخ (يرحمه الله) أن نقول: إن القيود ترجع للواجب، للمادة، وليس للهيئة.

أيضاً من المحاولات، المحاولة نمرة ثلاثة: التي ذهب إليها الآغا ضيا الدين العراقي (يرحمه الله)، ماذا قال هذا الآغا ضيا؟ قال: لا يوجد عندنا مشكل في وجوب المقدمات المفوتة، يجب عليك أن تغتسل قبل دخول الفجر لتكون على طهارة، لتصوم، ولا إشكال في ذلك، لماذا لا إشكال؟ يقول: لأن المشروط له فعلية قبل فعلية الشرط، المشروط ماذا؟ الصوم، وهذا الصوم له فعلية قبل مجيء الوقت الذي نصومه، فعلي، منذ دخول الليل، الفعلية موجودة، يعني يجب علينا قبيل الفجر أن نغتسل لنصوم، فعلية موجودة للوجوب إذاً لماذا نحن لا نصوم إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ يقول: هذا الدليل دل على ذلك، فعلية الصوم موجودة، ولذلك تكون هذه الفعلية داعية للإتيان بالمقدمة المفوتة لوجوب الغسل في الحقيقة، فعلية موجودة، ولكن أنت لماذا لاتتحرك إلا، يعني تمسك، إلا عند طلوع الفجر؟ يقول: المنوط بفعلية الشرط هو المحركية للمكلف فقط، وأما الفعلية للشرط موجودة منذ دخول الليل،ولا إشكال في ذلك، أي في التفريق بين الفعلية للوجوب والمحركية نحو الواجب، المحركية نحو الواجب في الزمان المحدد شرعاً، دخول الفجر، دخل الفجر أمسكنا، هذه محركية، دخول الفجر، ما يفرق الدخول والطلوع هنا، دخل بمعنى طلع، مثل القرء، دخول الفجر، على كل، المتوقف على فعلية الشرط محركية التكليف المشروط نحو المكلف به، وأما المحركية نحو المقدمات، باعتبار عندنا فعلية للوجوب، فنتعقل كما قال الآغا ضياء، نتعقل وجوب المقدمات المفوتة باعتبار فعلية الوجوب، طبعاً هذا المبنى، التفريق بين فعلية الوجوب والمحركية نحو الواجب، يعني هذا الوجوب الفعلي لا يحركك نحو  الواجب إلا عند دخول الوقت، هذا المبنى يرد عليه بعض الإشكالات:
الإشكال رقم واحد: نحن نرى في الخارج تبعية بين  فعلية التكليف ومحركيته،لا نرى تكليفاً فعلياً ولا يحرك نحو المكلف به، التفكيك بين الفعلية والمحركية كما أورد هذا الاحتمال الآغا ضيا، هذا يحتاج إبانة، إيضاح، ولم يوضح الآغا ضيا ذلك، (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )
 إذا تحققت الاستطاعة وأصبح التكليف فعلياً تحرك المكلف، بعد لا نقول عندنا فعلية للتكليف ثم ننتظر زمناً ما، ثم نتحرك! لايوجد هذا الكلام، إذاً هناك اقتران وتوأمية بين الفعلية للتكليف والمحركية نحو المكلف به، واضح هذا الإشكال رقم واحد؟
الإشكال رقم اثنين على هذا المبنى:

يعني نقول: هذا حكم قانوني، وليس صورياً، نحن فرقنا بين مراتب الحكم كما قلنا، يوجد إنشاء ويوجد تقييد ويوجد جعل، ولكن فعلية للحكم ومنجزية للحكم دون محركية للمكلف نحو الإتيان بالتكليف هذا لا نراه في الخارج، هل نرى يقول لك: الحكم فعلي يجب عليك تصلي، ولكن لاتصل إلا إذا قام فلان، فهذا (لا تصل إلا إذا قام فلان) خلاف ما نفهم من الاقتران والتوأمية بين الفعلية والمحركية، واضح هذا، بعد أكثر من هذا لا نقدر نوضحه.

نحن كلامنا في عالم الإثبات والدلالة، عالم الاثبات والدلالة نقول هناك اقتران بين فعلية التكليف والمحركية نحو المكلف به، ما يصير التكليف فعلي ولا يحرك المكلف نحو المكلف به، لا نتعقل ذلك، أو على الأقل نقول غير عرفي، نتعقل ذلك ولكن نقول غير عرفي، نرى في العرف لا يوجد تفكيك بين الأمرين.

الإشكال الآخر الذي يورده الماتن أيضاً يقول: نحن أوضحنا بتفصيل في مبحث استصحاب الحكم مع الشك في نسخه، وذكرنا أن فعلية الحكم تابعة لفعلية شرطه الذي أخذ فيه، أصلاً الفعلية من أين تأتي للحكم يا آغا ضيا؟ من تحقق الشرط، أليس كذلك؟ لأن هذه عبارة مشهورة عند الأصوليين: المشروط عدم عند عدم شرطه، فإذا نقول: إن الوقت شرط للتكليف، معناه أنه أصلاً لا يوجد تكليف، فكيف نتعقل وجود تكليف وفعلي مع انخرام لوجود الشرط؟ هذه مفارقة، أليس كذلك؟ هذا إشكال،...

هذا غيرناه عن كونه شرطاً يرجع إلى التكليف إلى كونه شرطاً يرجع للمكلف به، يصير ماذا؟ على مبنى الشيخ أو مبنى صاحب الفصول.

على كل، من خلال هذين الإشكالين يتبين لنا ضعف مبنى الآغا ضيا.

هذه المحاولة بدت واضحة الضعف، هناك محاولة جميلة، أوردها المحقق النائيني (يرحمه الله) وتسمعون بها كثيراً، عند المحقق النائيني مبنى، وهذا المبنى استفاد منه في موارد متعددة، ويعتبره مفتاحاً، يقول هذا مفتاح، أي مورد عندك انغلاق تستطيع أن تفتح بهذا المفتاح ذاك المغلق، من الموارد التي عندنا ماذا؟ انغلاق، كيفية وجوب المقدمات المفوتة، يقول: خلاص، ارجع إلى المفتاح الذي هو المبنى الذي أنا ابتكرته، راح ينفتح لك الانغلاق، ماهو المبنى أولاً؟ المبنى أسماه متمم الجعل، قال في بعض الموارد لا تستطيع بأمر واحد تحقق الغرض، لاتقدر تحقق الغرض بأمر واحد، ففي مورد عدم إمكانية المقنن، الآمر، أن يحقق غرضه بأمر واحد، ماذا يعمل؟ يجعل الأمر ثم يأتي بأمر ثاني ليحقق غرضه الأول الذي ما تم من خلال أمره الأول، مثال ماذا؟ مثل قصد القربة الذي مر علينا، لما يقول لك مثلاً: صل! ونحن نعلم كيف يقول صل وكيف يقول صل متقرباً بالصلاة إليّ، المولى، قلنا: لايمكن، لماذا لا يمكن؟ لإشكال الدور، وهناك حلول متعددة، كل الحلول المتعددة، المحقق النائيني يقول: إذا لم يرد عليها إشكال الدور الصريح أو المضمر راح يرد عليها روح الدور، ليس الدور، الدور يمكن تتفكك من عنده بفذلكة، ولكن روح الدور تبقى محيطة، لها هالة تحيط بالمطلب، نقول: خلاص، نتخلص من إشكال الدور، الله أمرنا بالصلاة، وقال: هذه الصلاة التي أمرتك بها إيتي بها متقرباً إليّ، انتهى، صار في إشكال دور أو ليس فيه؟ كما مر عليكم، ما فيه.
كذلك ههنا، هل رأيت كيف متمم الجعل كيف يكون مفيداً؟ كذلك ههنا، عندنا مقدمات، المقدمات على قسمين: مقدمات يترشح وجوب من الواجب على المقدمة بالمعنى الترشحي الذي ذكرناه، أحد معاني ثلاثة، فيما تقدم، ولا إشكال في ذلك في الكثير من المقدمات، صلاة مع وضوء، سلم مع كون وصعود على السطح، وما إلى ذلك، ولكن عندنا المقدمات المفوتة، ماذا نفعل في هذه المقدمات المفوتة لنقول بأنه يجب علينا تحصيل المقدمة والحال أن ذا المقدمة بعد لما يجب؟ لا يوجد وجوب،يقول: تعالوا للمفتاح، متمم الجعل، المولى هنا ليس عنده شارة إلا يأتي بأمر متمم، في مثل هذه الموارد، شهر رمضان، شهر رمضان لما يعرف المولى، قال لك: صم! والصوم متى يجب؟ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، دخول الفجر إلى غروب الشمس، طيب، قبل دخول الفجر لايوجد وجوب؟ يقول: صح لا يوجد وجوب، أنا أجعل متمماً لوجوب الصوم، أقول لك: إإت بالغسل قبل دخول الفجر لتكون على طهارة عند وجوب الصوم، خلاص، تخلصنا من الإشكال.

هكذا يقول المحقق النائيني، طبعاً قلنا: يستفيد من عنده في موارد متعددة، من جملتها هذا المورد، ويقول حتى أوضح لك المطلب أحتاج أن أشرح لك قاعدة، مارة عليك مراراً، لكن لا بأس بالتذكير بها، يقول: أنت لا يمكن أن تخل بغرضك، تسير على وفق ماذا؟ سيرة العقلاء، والمولى المقنن أيضاً أولى أن لا يخل بتحقيق غرضه، أن لا يفوت غرضه، إذا كان له غرض، وهو أن المكلف لابد أن يأتي بالتكليف، على طبق الشرائط المعتبرة في التكليف، في بعض الأحيان ترى روحك أنت عندك قواعد، وتقول: العقل من خلال القواعد لايحكم بكذا، ولكن إذا وسعت الدائرة قليلاً أتحت لعقلك أن ينظر إلى ما وراءك، سوف ترى أن حكم العقل الثاني حاكم على حكم العقل الأول، مثل ماذا؟ يقول: مثل كون التكليف مشروط بالقدرة عليه، أليس كذلك؟ ممكن أن تكلف وأنت غير قادر على التكليف أو لا يمكن؟ لا يمكن، تكلف وأنت غير قادر على التكليف؟ لا يمكن، في النظرة الأولية، ولكن يقول في بعض الأحيان أنت تقول يمكن، نعم، لابد، يقول: نعم لابد؟ يقول: نعم لابد، الآن أنت يجب عليك أن تحفظ نفسك أو لا يجب؟ عن المخاطر؟ يجب، طيب أنت على السطح، والسطح هذا ثلاثمائة دور، رفيع جداً، ليس ناطحة سحاب هذا، ثلاث ناطحات سحاب، قلت: أنا سأجرب وأطب، سأرى ما هو تأثير هذه الطبة، تالي التفت إلى أن هذا قد تموت، وليس قد تموت، إلا بتموت فعلاً، ثم قلت: خلاص، أنا الآن تبت إليك يا إلهي أريد ماذا؟ وانت نازل، وأنت لايح روحك من نفس الدور الأول، التفت إلى ماذا؟ قلت: أنا يجب علي أن أحفظ نفسي، تقدر في مثل هذه الحالة تقول: لايجوز إلقاء النفس في التهلكة، ولكن باعتبار أنا غير مختار، هل عندي اختيار أن أحفظ نفسي؟ لا يمكن، انتهيت، أفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد، يقول:هذا الكلام لايفيدك، لأنك أنت كنت قادراً منذ البداية على حفظ نفسك، والآن امتنع عليك حفظ النفس، لكن هذا الامتناع من أين جاءك؟ من اختيارك، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار،يعني لما يأتيك مالك، ويقول لك: لماذا أهلكت نفسك؟ تقول له: تعال أنا ما أهلكت نفسي، أنا منذ نصف الدور الأول التفت إلى أنه يجب عليّ حفظ نفسي، وكنت أريد أرجع، ولكن غير قادر على الرجوع، وأريد أمسك بأي نافذة، ولكن غير قادر، أريد أحفظ نفسي، يقول لك: ما هذا الكلام، يالله جهنم على طول، تقول له: تعال أنا غير قادر، التكليف مشروط  بالقدرة، في أوامر في كذا، جاء لك بهذا الدليل الذي جاء به المحقق النائيني، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، رد عليك، رد مالك عليك، طبعاً، فإذا هو خصيم مبين، موجود في القرآن، خصيم مبين، المهم أنا أثبتنا لك أنك أنت مكلف وأنت غير قادر، ممكن أو لا؟ الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار، تعال إلى هنا....
...
كان مكلف باختياره، هو رمى نفسه، والآن هو مكلف، لأنه امتنع تكليفه الآن، بل هو ملتفت في كل الحالات،..
....

نعم،باختياره، سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فيقول لك: حتى في هذه الحالة أنت مخاطب أن تحفظ نفسك، يقول له: أنا غير قادر، يقول له: لا علينا منك، أنت فوت القدرة على نفسك، القدرة من فوتها على نفسك؟ سوء اختيارك، فأنت مكلف،

....

أما المجنون وأفاق أثناء سقوطه، فهنا ليس الامتناع بالاختيار، هو كان عاجزاً، أما ذاك فكان هناك تكليف ولكن الامتناع اختياري، الامتناع بالاختيار، فكلامه كلام على طبق القواعد ولا فيه أي شائبة إشكال، وهذا مسلم أنه إذا أنت تفوت القدرة على نفسك، نحن نخاطب حتى العقلاء، يأتيك واحد مثلاً أنت تقدر تخاطبه....لننهي الدرس ونأتي لكم بأمثلة كثيرة...

على كلٍ، يقول المحقق النائيني: تعال إلى المولى المقنن عندما يأمرك، ويعرف أن التكليف هذا مشروط بشرط، بمقدمة، صحيح أن بعض المقدمات يأتي وجوبها من وجوب ذيها، لكن باعتبار أنه لا يوجد وجوب هنا لذيها، فماذا يفعل المكلف؟ يقول: توجد ملازمة بين المقدمة وذيها، الملازمة تبقى بحكم العقل، تبقى أو تزول؟ تصير باقية باقية باقية، هذه يقول باقية، أمسك عليها، عض عليها بالنواجذ،باقية؟ يقول: نعم باقية، باقية يعني في وجوب، ولكن الوجوب هذا من أين أتى؟ من مبنانا نحن المحقق النائيني، يعني أن المولى جعل حكماً ثانياً متمم للجعل الأول، الذي لا يمكن، يمكن هذا أو لا يمكن؟ هذا مثل سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، وبما أنه قادر على أنه يأتي بالتكليف،لكن لا مندوحة لحفظ التكليف ووجوبه إلا بأمر ثاني متمم الأمر الأول، طبعاً لقاعدة الملازمة بين المقدمة وذيها، لأن هذه الملازمة لا تزول، حتى مع عدم ماذا؟ يعني العقل يحكم بوجود هذه الملازمة، حتى في المقدمات المفوتة فمعناه في أمر، وصلنا إلى المطلوب أو ما وصلنا؟ يقول الماتن: يا أيها المحقق النائيني إذا أنت تريد أنك تقول إن متمم الجعل هو الذي يحل الإشكال عندنا في المقام فكلامك فيه خدشة، نحن عندنا قدرة لدفع الإشكال وطرده دون متمم الجعل، كيف قدرة؟ يقول: نحن أثبتنا هذه الملازمة، وقلنا إن وجوب المقدمة ليس بوجوب شرعي، وإنما هو وجوب عقلي ارتكازي، وهذا الوجوب العقلي الارتكازي وجوب لزومي، بمعنى أن ما له دخل في تحقيق ذي المقدمة، العقل يحكم به جازماً للإتيان به، أليس كذلك؟ هذه حكومة العقل وحدها كافية، ولا نحتاج إلى متمم الجعل، يعني أن اللزوم بين المقدمة وذيها إذا أثبتناه في المقدمات غير المفوتة، واستغنينا به عن وجود حكم شرعي، الكلام الكلام، نستطيع أن نثبت هذا اللزوم العقلي في المقدمة المفوتة، ونستغني به عن وجوب حكم شرعي آخر، نسميه متمم الجعل، بمعنى آخر، يقول: إذا التفت المكلف العاقل المخاطب أن الشارع أوجب عليه التكليف الكذائي، وعلم أن التكليف الكذائي له مقدمة وأنه بحصول المقدمة قبل وقتها أيتردد العقل في الإتيان بالمقدمة قبل وجوب الواجب في وقته، قبل حصول وقت الواجب؟ يتردد أو لا يتردد؟ ولذلك ترون، إذا أنا متدين وعندي ماء، وأعرف أن الزوال لو أهرقت هذا الماء ما راح أصلي بطهارة مائية، أقول: فليكن لأهرق هذا الماء، وإذا جاء الزوال، صل بطهارة مائية! أقول ليس عندي، فأذهب وأتيمم، فترون ما أستطيع وأنا متدين متشرع أن أفعل ذلك، لماذا؟ لوجود ارتكاز لدي وعندي بحكومة عقلي بلابدية حفظ المقدمة التي يتوقف عليها التكليف، فإذا كان يقول الماتن: أيها المحقق النائيني نحن لانحتاج إلى هذا المفتاح الذي أنت أتيت به، لأن المفتاح أصلاً موجود، في بعض الأحيان المفتاح موجود بالباب الذي يراد له أن يفتح، وعلى الباب مباشرة، المقدمات المفوتة إذا كان هناك حكومة للعقل بوجوب المقدمة غير المفوتة للتلازم، وهذه الحكومة تامة ومنجزة لوجوب المقدمة غير المفوتة، وداعية وباعثة ومحركة نحو الإتيان بها، نفس الكلام في حكومة العقل يقال في المقدمات المفوتة، أو في شيء ثاني؟نقول له: ما في شيء.
يقول: وأيضاً عندنا إشكال عليك يا أيها المحقق النائيني، رقم اثنين: الشارع حكيم أو ليس بحكيم؟ حكيم، سيد الحكماء، إذا كان حكيماً ويعرف أن المخاطب المكلف عاطل، وسوف يلتفت إلى ضرورة الإتيان بالمقدمة المفوتة، يقول له:بعد أنت عاقل وستلتفت وكذا، ولكن مع عقلك أنا مع ذلك أنت إيتي بهذا التكليف، يقول: يقول له:موقع هذا التكليف الذي أنت أمرت به ما هو؟ يقول: لأني أنا ما عندي شغل، لابد أصدر تكليفاً، نقول له: هذا ما يصير مولانا هذا لغو الشارع حكيم، يصير ما عنده شغل فقط يصدر تكاليف؟ ما يصير، التكليف لابد أن يكون على وفق الحكمة، وما نستطيع أن نقول إن الشارع أمر بأمر لغوي، يعني ما يترتب عليه أي أثر، وقد رأينا أن حكومة العقل وحدها كافية.
نطبق فقط قليل:

.....

ولذلك حل الإشكال أننا نقول أصلاً المولى أمر بهذا الشيء، أمر بذي المقدمة ويعلم بأن الأمر بذي المقدمة كافٍ للتحريك نحو المقدمات المفوتة، لأن المحركية والباعثية جاءت من حكم عقلي وليس من أمر شرعي، حتى تقول ما جاء وقت فكيف ترشح، هذا حل الإشكال خلاص، يعني أنت مع الماتن وليس ضده، ضد المحقق النائيني أنت صح؟ لست بضده؟ 

أين وصلنا؟

نكتفي بهذا وغداً نطبق.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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